كتاب دورى رقم (15) لسنة 1980

          تقضى المادة 114 مكرر (5) من القانون 49 لسنه 78 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 71 فى شأن هيئة الشرطة بانه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة لضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس المراسلة ويراعى أضافه هذه التعديلات الى الاجر الذى يسوى اساسه المعاش .

    وتقضى المادة 114 من القانون سالف الذكر بأن يسرى على أعضاء هيئة الشرطه ما لا يتعارض مع هذا القانون من الاحكام الوارده فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعي .

    وتقضى المادة 114 مكرر( 7) بـأنه يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون او المستحقين عنهم بحسب الاحوال طلب اعاده تسويـه المعاشـات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكرر والمواد 114 مكرر (1) ، 114 مكرر (3) 

    ويراعى فى إعادة التسوية أحكام  قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخدمة فى ظله .

    وتقضى المادة الخامسة من القانون سالف الذكر بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 والمادة 114 والمواد 114  مكرر إلى  ( مكرر 7) اعتبارا من أول سبتمبر سنه 1975 ولا تصرف فروق ماليه عن الفترة السابقة على تاريخ النشر .

    وحيث تضمن كتاب مجلس الدولة رقم 171 ملف 86/4/9/83 فى 6/2/1980 أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المنعقدة فى 9/1/1980 إلى تأييد رأى إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بعدم جواز تحصيل أقساط التأمين من البدلات التى أضافها القانون رقم 9 لسنه 78 إلى أجر اشتراك ضابط وأفراد هيئة الشرطة فى المعاش بأثر رجعى وأن يتم الخصم اعتبارا من20/7/1978 تاريخ نشر القانون 49 لسنه 78 )

    لذلك تسترعى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات النظر إلى إتباع الاتى :

أولا : يكون أجر الاشتراك بالنسبة لضباط وأفراد هيئة الشرطة هو الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى أضافه هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وذلك اعتبارا مـن 1/9/1975 طبقا للمادتين 114 مكـرر (5، 7 ) من القانون 49 لسنه 1978

ثانيا : تعدل المعاشات والتعويضات المستحقة اعتبارا من 1/9/1975 على أساس الأجر الاصلى مضافا إليه البدلات طبقا للمادة الخامسة من القانون سالف الذكر .

ثالثا : لا تصرف فروق ماليه عن الفترة السابقة على 20/7/1978 ( تاريخ نشر القانون 49 لسنه 78 ) وذلك طبقا لنص المادة الخامسة منه .

رابعا: تستقطع الاشتراكات بعد إضافة البدلات على النحو الوارد بالبنود السابقة اعتبارا من 20/7/1978 (تاريخ نشر القانون 49 لسنه 1978 )

خامسا :تعديل كتاب دورى الهيئة رقم 7 لسنه 79 الصادر فى 4/6/1979 فى هذا الشأن فيما تضمنه من استقطاع الاشتراكات المستحقة من 1/9/1975 تاريخ العمل بالمادة 114 مكرر (5) وذلك يجعل استقطاع الاشتراكات المستحقة اعتبارا من 20/7/1978 (تاريخ نشر القانون 49 لسنه 78 طبقا لما انتهى إليه رأى – الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 9/1/1980 ) ملف 86/4/839 فى 6/2/1980

رئيس مجلس الإدارة 

                                                       ( محمد زكى عصمت ) 

